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قانون أساس ي يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب قانون أساس ي يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب مقترح مقترح 

  وقواعد سير عملهوقواعد سير عمله
  

  أحكام عامةأحكام عامة: : العنوان الأول العنوان الأول 

لتنظيمه يضمن هذا القانون استقلالية مجلس نواب الشعب، ويضبط الإطار العام : الفصل الأوّل 

 .وقواعد سير عمله وعلاقاته بالسلط والهيئات والهياكل الأخرى 

 علىيمارس مجلس نواب الشعب مهامه باستقلالية تامة دون أي تدخل من شأنه التأثير : 2الفصل 

 .سيره أو نشاطاتهأعضائه أو 

يضبط قواعد تنظيمه وتسييره ، و يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة

 .وآدائه لمهامه

 .لحسن آداء النائب لمهامه اللازمةجميع الموارد  ة المجلستضع الدولة على ذم

يخضع المجلس للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل التي تسري على الدولة، فيما لم تنظمه نصوص 

 .لا يتعارض مع استقلاليته وأخاصة 

  تنظيم مجلس نواب الشعب وسير عملهتنظيم مجلس نواب الشعب وسير عمله: : العنوان الثانيالعنوان الثاني

  هياكل المجلس ووظائفهاهياكل المجلس ووظائفها  ::الأول الأول   البابالباب

  

 عملهايحدد النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تنظيمه واختصاصات هياكله وقواعد سير : 3 الفصل

 .الأخرى وحقوق وواجبات أعضائه، وعلاقاته بالهياكل 

مصالح  يسيّر ، ، وآمر مقابيضه ومصاريفهرئيس إدارتهو  ممثله القانونيهو رئيس المجلس : 4الفصل 

والمالية لأعضاء  المتعلقة بالوضعيات الإداريةالقرارات لمجلس وشؤونه الإدارية والمالية، ويتخذ ا

 .التي تضمن حسن سير المرفق العمومي البرلماني التدابير و  المجلس وأعوانه

 .الوظائف البرلمانية طبق ما يضبطه النظام الداخليرئيس المجلس ويمارس 

وله تفويض إمضائه أو . لأحد نائبيه أو مساعديه صلاحياتهبعض لرئيس المجلس تفويض يمكن 

بقرار وصيغه التفويض  وتضبط مجالات .للموظفين السامين بالمجلس الإدارية اختصاصاتهبعض 

 .صادر عن رئيس المجلس

شروع حسن سير أعمال المجلس، ويصادق على ممكتب مجلس نواب الشعب يؤمن : 5الفصل 

 .الأخرى  النصوصوبويتولى غيرها من المهام المسندة له بهذا القانون  ،يزانيتهم
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 .يحجر انتهاك حرمة مجلس نواب الشعب: 6الفصل 

تصرفه الوسائل إمرته و يضمن رئيس المجلس الأمن والنظام داخل المجلس وحوله، وتوضع تحت 

 .عند الاقتضاءللتسخير ويمكنه اللجوء الضرورية لضمان ذلك، 

، وبالتنسيق مع الهياكل المكتبمنية بالمجلس بعد أخذ رأي الإجراءات والتدابير الأ  يضبط الرئيس

 .المختصة

حق التصرف والاستغلال وحفظ والاحتفاظ بالأرصدة بمجلس نواب الشعب يتمتع : 7الفصل 

ويضبط المكتب قواعد تجميعها . تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطهيها أو التي ينشؤ الوثائقية التي 

، بما يتماش ى وإتاحتها للعموم ونشرها إليهاإجراءات النفاذ و وتثمينها  وحفظهاوفرزها  وتبويبها

التشريع الجاري به العمل في مجال النفاذ للمعلومة  ومع مراعاةخصوصية المؤسسة البرلمانية، و 

 . وحماية المعطيات الشخصية 

 .هذه الصلاحية يشهد رئيس المجلس بصحة النسخ والمضامين، ويمكن له تفويض

تنشر مداولات المجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب 

 .وبموقعه الالكتروني

بحق النفاذ للمعلومات والوثائق الضرورية  ،لمجلس نواب الشعب النيابيةهياكل تتمتع ال: 8الفصل 

 .الآداء مهامه

طلب الاستماع لأعضاء الحكومة وممثلي إطار ممارسة وظائفها البرلمانية،  يلتلك الهياكل ف ويجوز 

الاستعانة بهم أو  ويمكنها، والمعنويين نالطبيعييوغيرهم من الأشخاص السلط والهيئات الدستورية 

على عين  يهاالاطلاع عل أو  ،بمدها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم مطالبتهم أو  طلب رأيهم كتابيا

  .ميدانية عند الاقتضاء بمعايناتالقيام  وأالمكان 

التي تحصلوا عليها أثناء أو ذات الطابع السري المعطيات  عدم إفشاءويتعين على أعضاء المجلس 

 .بمناسبة آدائهم لمهامه

 .يضبط القانون والنظام الداخلي للمجلس القواعد والاجراءات المتصلة بتطبيق أحكام هذا الفصل

للتتبع  اموجب ،قانوني مبرردون لوظائف مجلس نواب الشعب كل إمتناع أو تعطيل  يعتبر: 9فصل ال

والنظام الداخلي  وفق ما يضبطه القانون  الجزائيةالمدنية أو والمساءلة السياسية أو التأديبية أو 

  .للمجلس

للمجلس الصادرة بناء يسهر رئيس مجلس نواب الشعب على تنفيذ ومتابعة قرارات الجلسة العامة 

على التوصيات والاقتراحات والتدابير المرفوعة إليها من هياكله في إطار ممارستها لوظائف الرقابة 

 .والتقييم والمتابعة
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يؤمن رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي تصريف الشؤون الإدارية والمالية للمجلس إلى : 01الفصل 

ويتولى رئيس الجلسة الافتتاحية للمدة . من المدة النيابيةحين إنعقاد أول جلسة من الدورة الأولى 

 . إلى حين انتخاب رئيس المجلس والمالية الإداريةالمجلس  النيابية تصريف شؤون

لتولي  لمجلسبا الموظفين السامين أحد ،في مستهل كل دورة نيابية ،يعين رئيس مجلس نواب الشعب

هياكل المجلس  الحالات الاستثنائية التي يتعذر خلالها علىفي الإدارية والمالية  هشؤونتصريف مهمة 

 .الموجب انتفاءإلى حين  وذلك ،الاضطلاع بمهامها

  وواجباتهوواجباته  حقوق النائبحقوق النائب: : الثانيالثاني  البابالباب

كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بداية من الإعلان عن النتائج : 00الفصل 

النهائية للانتخابات التشريعية أو من تاريخ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاض ي بسد 

على  وتسوى وتضبط الوضعية الإدارية والمالية للعضو . الشغور في المجلس طبق القانون الانتخابي

 . هذا الأساس

آدائه لليمين في حالات أو من جلسة  للمجلس الافتتاحية جلسةاليباشر العضو مهامه إنطلاقا من 

 .سد الشغور 

ووظائفهم تمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بمنح وتعويضات وامتيازات بعنوان آدائهم لمهامهم ي: 02الفصل 

 .ولةالنيابية، يتم ضبطها بالتنظير مع الوظائف العليا للد

تضبط مقادير المنح والامتيازات والتعويضات وقواعد إسنادها بقرار من المكتب بناء على رأي لجنة 

 .فنية ينشئها  للغرض

وبالتأمين والحيطة الاجتماعية تقاعد الب بأنظمة خاصة مجلس نواب الشعبأعضاء  يتمتع: 03 الفصل

 .قانون الخاصة ب الأنظمةوتضبط ، المرتبطة بمهامهم خطاروالأ حوادث العلى المرض ومن 

تضمن الدولة حماية النائب من أي تهديد أو إعتداء جسدي أو مادي أو معنوي مرتبط بآدائه 

 .ويتخذ المجلس التدابير اللازمة لتوفير الحماية لأعضائه، بالتنسيق مع الهياكل المختصة.  لمهامه

طبق أحكام القانون الجاري نواب الشعب التصريح بمكاسبهم يتعين على أعضاء مجلس  :04الفصل 

 .به العمل

  الإدارة البرلمانيةالإدارة البرلمانية: : الثالثالثالث  البابالباب

سهر تالمساندة والاستشارة لفائدة هياكل المجلس، و الدعم و وظائف الإدارة البرلمانية  ؤمنت:  05الفصل 

الضرورية لضمان حسن سير العمل  وتقدم المقترحات. على تنفيذ مقرراته وحفظ الذاكرة البرلمانية

 .البرلماني
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وتعمل لخدمة الصالح . إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام تنظم

 .العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة

 .لة لهميعتبر أعوان المجلس أعوانا عموميين، ويتمتعون بالضمانات المكفو  :06الفصل 

وفقا لخصوصيات المرفق بقانون، الأساس ي العام للوظيفة العمومية البرلمانية النظام يضبط 

يضع المجلس القواعد الخصوصية المتعلقة بنظام و . ني ولمتطلبات العمل الإداري بهالعمومي البرلما

 .المنطبقة على أعوانهالتقاعد والحيطة الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية 

الخطط  إسنادمكتب المجلس نظام التأجير والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية ونظام يضبط 

الوظيفية، وغيرها من القواعد المتصلة بتطبيق أحكام النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية 

   .البرلمانية

 .بقانون الإعفاء منها نظام إسنادها والعليا و  البرلمانيةالوظائف  تحدد

  التنظيم الماليالتنظيم المالي: : الرابعالرابعالباب الباب 

والاقتراع  هايتم إعداد، ة مستقلة في إطار ميزانية الدولةميزانيبمجلس نواب الشعب يتمتع : 07الفصل 

عليها وتنفيذها وغلقها وفق المبادئ المضمنة بالقانون الأساس ي للميزانية وقواعد المحاسبة 

 .القانون  بهذا الخاصة المنصوص عليها الأحكام مع مراعاة، العمومية

 .والنجاعة مبادئ الشفافية والمصداقيةوفق مجلس نواب الشعب ميزانية  تنفذ

  والمصادقة عليها والمصادقة عليها المجلس المجلس إعداد ميزانية إعداد ميزانية : : الفرع الأوّل الفرع الأوّل 

وفق يتم بمقتض ى قانون المالية رصد الاعتمادات اللازمة لفائدة مجلس نواب الشعب، : 08 الفصل

أو البرامج  الأقسامتبويب الاعتمادات داخل يضبط و  .الوارد بالقانون الأساس ي للميزانيةالتبويب 

 .بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي وزير المالية

، ولا لفائدته جملة الاعتمادات المرصودة توضع، في بداية السنة المالية، على ذمة رئيس المجلس

 .بعد موافقة مكتب المجلسيمكن تجميدها أو نقلها أو إلغاؤها إلا 

، يتم ادات تكميلية بعنوان نفقات طارئةيمكن للمجلس خلال السنة طلب الحصول على اعتم

 .ضبطها بالتشاور بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة

على ضوء ينظر مكتب مجلس نواب الشعب سنويا في مشروع ميزانيته ويصادق عليه : 09الفصل 

 .ومخططات التنمية التوازنات العامة للدولة

رئيس المجلس منشورا قبل نهاية شهر فيفري من كل سنة، يوجهه إلى كافة المصالح الإدارية، يصدر 

 .قصد ضبط حاجياتها وتبويبها حسب الأولويات والأهداف التي يقرها المكتب
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شهر  قبل نهايةوالمصادقة عليه  المجلس للبت فيهعلى مكتب  مشروع الميزانيةيعرض رئيس المجلس 

لمكتب المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المكلفة بالمالية لابداء رأيها في يمكن و . أفريل من كل سنة

 .أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ الاحالة

إلى رئيس الحكومة قبل نهاية شهر ماي من  المجلس مشروع ميزانية مجلس نواب الشعبرئيس  يوجه

شروع المصادق عليه من الميدرج و . الإنفاق، مرفقا بمذكرات تفصيلية حول مختلف أوجه كل سنة

  .ميزانية الدولةقبل المكتب ضمن مشروع 

التي يراها ضرورية حول مشروع ميزانية  والاستفسارات رئيس الحكومة طلب البياناتويمكن ل

ملاحظاته حول مشروع  إحالة هنويمك ،تسلمه للمشروعمن تاريخ  شهراالمجلس، في أجل لا يتجاوز 

 .ميزانية المجلس إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب

  المجلسالمجلستنفيذ ميزانية تنفيذ ميزانية : : الفرع الثانيالفرع الثاني

داخل  لفائدة المجلس عليهايتم بمقتض ى قرار من رئيس المجلس توزيع الاعتمادات المقترع : 21الفصل 

 .أو البرامجالأقسام 

بين ويتم التحويل . بقرار من رئيس المجلس أو البرامج الأقسامداخل عتمادات الإ تحويل  ويتم

المضمنة وفق النسب والقواعد بعد موافقة المكتب المجلس بقرار من رئيس البرامج بين أو الأقسام 

 .للميزانية الأساس يبالقانون 

 تعيين ،المكلف بالماليةوالوزير رئيس مجلس نواب الشعب بين  يتم بمقتض ى قرار مشترك: 20الفصل 

 . قابلة للتجديدغير سنوات  سبعلمدة  ،محاسب برلماني

بالكفاءة والخبرة في مجال المحاسبة  امن بين إطارات الدولة المشهود لهيتم إختيار المحاسب البرلماني 

ئيس العمومية أو المراقبة المالية بناء على قائمة مترشحين يعرضها الوزير المكلف بالمالية على ر 

 .المجلس

يخضع إلى المقررة لهم و  الحقوق وينتفع بجميع محاسبا من محاسبي الدولة،  المحاسب البرلماني يعتبر 

 نفس الالتزامات والمسؤوليات المحمولة عليهم

علاوة على منحة  الأصليجميع المنح والامتيازات التي يخوّلها له سلكه  للمحاسب البرلمانيتسند 

  .المجلس خصوصية يضبطها مكتب

يعرض المحاسب البرلماني حساب التصرف السنوي على رئيس المجلس للتأشير عليه شهادة منه على 

 .مطابقته لحساباته

تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات ويتم تسمية الوكلاء عليها بقرار من رئيس : 22الفصل 

المحاصيل المخوّل للوكيل  ويضبط القرار المحدث لوكالة المقابيض نوع. مجلس نواب الشعب
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، ويضبط القرار المحدث لوكالة الدفوعات البرلمانياستخلاصها وطرق تحصيلها وتسليمها للمحاسب 

 .طبيعة ومبلغ النفقات التي يمكن تأديتها ومقدار التسبقة الأولى الواجب دفعها لوكيل الدفوعات

البرلماني، وهو مسؤول ماليا  يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف ومراقبة المحاسب

 .وبالتضامن معهم على أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراءها على أعمالهم

بقرار من رئيس المجلس  وتلغىتفتح حسابات أموال المشاركة لفائدة مجلس نواب الشعب : 23الفصل 

  .بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية

وحسابات أموال لخزينة الحسابات الخاصة ل توزيع نفقات نواب الشعبيتم بقرار من رئيس مجلس 

 .ها بعد أخذ رأي وزير الماليةتحويل الاعتمادات داخلو  فيهاالترفيع و المحدثة لفائدة المجلس المشاركة 

 .ويقوم المحاسب البرلماني بمهمة محاسب مختص لهذه الحسابات

 ،العامة للصفقات العمومية والقواعدلمبادئ إطار ا، في الشعبمجلس نواب مكتب  يضبط: 24الفصل 

 الإدارية، يعرضه على استشارة المحكمة ، بما يتلاءم وطبيعة نشاطهالمجلسنظاما خاصا بصفقات 

 .العليا

بالصفقات تتولى مراقبة شرعية إجراءات اللجوء إلى مجلس نواب الشعب لجنة خاصة بتحدث 

 .شفافيتها، يحدد النظام الخاص تركيبتها وقواعد عملهاالمنافسة واسناد الصفقات ومصداقيتها و 

  التصرف في العقارات والمنقولات التصرف في العقارات والمنقولات : : الثالثالثالثالفرع الفرع 
  

الموضوعة على ذمته بقصر باردو،  العقاراتلفائدة مجلس نواب الشعب وجوبا  تخصص: 25 الفصل

 .لحسن سير عملهاللازمة  أو تم إنشاؤها أو اقتناؤها أو تهيئتها لفائدة السلطة التشريعيةيالتي و 

أن يسخر، في إطار الظروف الاستثنائية، كل مبنى لازم  هرئيسكتب المجلس، وعند التعذر، ليمكن لم

 .لانعقاد المجلس، وعلى كافة السلط تسهيل مهامه

حق التصرف في المنقولات الموضوعة على ذمته والمخصصة بلمجلس نواب الشعب يتمتع ا: 26 الفصل

 .له

حسابية خاصة بالعقارات والمنقولات، تضبط قواعدها وأساليب مراقبتها تمسك مصالح المجلس 

 .بأملاك الدولةبالمالية والوزير المكلف بعد أخذ رأي الوزير المكلف  رئيس المجلسمن بقرار 

  والتقييموالتقييم  في الرقابةفي الرقابة: : الخامسالخامسالباب الباب 

ضطلع خاصة الإداري والمالي بمجلس نواب الشعب، ت تحدث خلية إدارية لمراقبة التصرف: 27الفصل 

التعهدات المالية للمجلس على والرقابة على أنظمة وإجراءات التصرف الإداري والمالي بالرقابة 
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وتحليل النتائج المالية واقتراح التدابير اللازمة في الغرض، وفق صيغ وإجراءت وعتبات تضبط بقرار 

 .المجلس من مكتب

كتب من بين قائمة اشرة برئيس المجلس، ويعين أعضاؤها بموافقة ثلثي أعضاء المتلحق الخلية مب

  .والاختصاص والنزاهة والكفاءةإطارات الدولة من ذوي الخبرة إطارات المجلس أو من بين  مترشحين

 .يفتح باب الترشح لعضوية الخلية وتضبط شروطه وإجراءاته بقرار من رئيس المجلس

 .ثيا حول نتائج نشاطها ترفعه إلى مكتب المجلستعد الخلية تقريرا ثلا

وعضوية  ئهيحدث مكتب المجلس وحدة قارة للحوكمة الرشيدة برئاسة عضو من أعضا: 28الفصل 

  .نائبين وممثلين عن إدارة المجلس من ذوي الاختصاص والخبرة

ستة أشهر ترفعه ، وتعد تقريرا كل وآدائهكافة أوجه التصرف بالمجلس تقييم تتولى الوحدة خاصة 

 .المجلس لمكتب

 .ويضبط قواعد سير عملها ء الوحدة القارة للحوكمة الرشيدةيعين مكتب المجلس أعضا

يمكن لمكتب المجلس إحداث لجنة خاصة وقتية للتدقيق في صرف الميزانية، تضع تقريرا : 29الفصل 

تب في أجل أقصاه موفى سنويا حول التصرف المالي للمجلس ترفعه إلى كل من رئيس المجلس والمك

 . شهر جويلية من السنة الموالية

يضع رئيس المجلس والمحاسب البرلماني كافة الوثائق المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية للمجلس 

ينشر مكتب المجلس نتائج التصرف المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و . على ذمة اللجنة

 .جلسوبالموقع الالكتروني للم

 .حكمة المحاسباتاللاحقة لمرقابة للتخضع حسابات المجلس : 31الفصل 

  الأحكام الانتقاليةالأحكام الانتقالية: : الثالثالثالثالعنوان العنوان 

 02المؤرخ في  0983لسنة  002إلى أحكام القانون عدد  أعوان مجلس نواب الشعبيخضع :30الفصل 

والجماعات العمومية المحلية الأساس ي العام لأعوان الدولة المتعلق بضبط النظام  0983ديسمبر 

إلى حين صدور النظام الأساس ي العام للوظيفة  والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك

 .  ، في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا القانون العمومية البرلمانية

المتعلق بنظام القطاع العمومي المنطبق على العام التشريع إلى الخضوع  المذكورون عوان واصل الأ يو 

حوادث الشغل والأمراض  عن الأضرار الحاصلة بسبب والتعويضالتأمين على المرض و  التقاعد

 .من هذا القانون  06إلى حين صدور القواعد الخصوصية المشار إليها بالفصل ، وذلك المهنية
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بتقاعد أعضاء مجلس نواب إلى حين صدور القانون المتعلق بضبط النظام الخاص : 32الفصل 

على أعضاء  تنسحب، والأخطار المرتبطة بمهامهم الشعب وبالتأمين على المرض ومن الحوادث

مجلس نواب الشعب أحكام القانون المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وأحكام 

حوادث  اصلة بسببوالمتعلق بالتعويض عن الأضرار الحالمتعلق بالتأمين على المرض العام التشريع 

 .في القطاع العمومي الشغل والأمراض المهنية

تدخل القواعد المالية والمحاسبية الواردة بهذا القانون حيز النفاذ إنطلاقا من السنة المالية : 33الفصل 

 .التي تلي نفاذ هذا القانون 

المحاسبات وذلك إلى حين المهام المسندة بهذا القانون إلى محكمة بدائرة المحاسبات  تتعهد :34الفصل 

 الإداريةالمهام المسندة بهذا القانون إلى المحكمة بتركيبتها الحالية بالمحكمة الادارية وتتعهد  .إحداثها

 .وفق الدستور  الإداري إلى حين إعادة تنظيم القضاء وذلك العليا 

  الأحكام الختاميةالأحكام الختامية: : الرابعالرابعالعنوان العنوان 

لسنة  48لهذا القانون، وخاصة منها القانون الأساس ي عدد تلغى جميع الأحكام المخالفة : 35الفصل 

المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين  2114جوان  04المؤرخ في  2114

 .وعلاقتهما ببعضهما
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 شرح الأسباب
 

زل مقترح القانون المعروض في إطار تجسيد أحكام الدستور والارتقاء بمجلس نواب الشعب إلى 
ّ
يتن

نة التي خصّه بها في إطار النظام السياس ي الجديد القائم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن المكا

ل عمل البرلمان وجعله في تبعية للسلطة التنفيذية، يعامل  بينها،
ّ
وذلك باتجاه القطع مع إرث عط

رد معاملة المصالح الوزارية، مما حال دون اضطلاعه بدوره كسلطة وكان سببا في ضعف الموا

 .الموضوعة على ذمته وفي عرقلة عمل هياكله

مقترح القانون المعروض صبغة النص الإطاري، ويرمي إلى تكريس مبدأ استقلالية مجلس  ويتخذ

نواب الشعب في مفهومه العام وضبط القواعد العامة لتنظيمه وتسييره وعلاقته بالسلط والهيئات 

 .التأثير على أعضائه أو سيره أو نشاطاتهوالهياكل الأخرى وحمايته من أي تدخل من شانه 

ويتضمن مقترح القانون جملة من الأحكام التي تهدف إلى دعم الإطار القانوني المنظم لمجلس نواب 

الشعب وذلك بتنزيل المقتضيات الدستورية المتصلة به وتفصيلها وتمتيع المجلس بجملة من 

وتتضمن تلك . لمهامه ووظائفه بكل حرية ونجاعةالصلاحيات والوسائل والضمانات اللازمة لأدائه 

 :الأحكام ما يلي

، كل في مجال تدخله، من (خاصة الرئيس ومكتب المجلس)تمكين هياكل مجلس نواب الشعب  -

صلاحية اتخاذ القرارات والتدابير المتصلة بتسيير وتنظيم المجلس وضبط الوضعيات الإدارية 

 .سير المرفق العمومي البرلمانيوالمالية لأعوانه وأعضائه وتأمين حسن 

الجهة الموكول لها تصريف الشؤون الادارية والمالية للمجلس خلال الفترات التي تفصل تحديد  -

كحل المجلس أو )المدد النيابية وفي الصور التي يتعذر خلالها على هياكل المجلس ممارسة مهامها 

 .البرلمانياستمرارية المرفق العمومي بما يضمن ...(. تعليق أشغاله

تقنين جملة الامتيازات المرتبطة بممارسة أعضاء المجلس لمهامهم النيابية وذلك بتمكينهم من  -

منح وتعويضات بعنوان مهامهم وأو وظائفهم ووضع ضوابط لإسنادها، مع تمتيعهم بأنظمة 

خصوصية تتصل بالتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالتامين على المرض ومن الحوادث والاخطار 

المرتبطة بمهامهم، والتي تعد شرطا ضروريا لممارسة النائب لمهامه على الوجه الاكمل، بأريحية 

 .وحرية واستقلالية

التأكيد على دور الإدارة البرلمانية في مساندة المجلس ودعمه في أداء وظائفه الدستورية بما في  -

إعتبار أعوان المجلس أعوانا و . ذلك تقديم المقترحات الكفيلة بضمان حسن سير العمل البرلماني

عموميين وإخضاعهم لاطار تشريعي وترتيبي متميز يراعى في ضبطه خصوصيات المرفق العمومي 

 .البرلماني والعمل الاداري المتصل به
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من الدستور،   52وتكريسا لمبدأ الاستقلالية المالية لمجلس نواب الشعب، المنصوص عليه بالفصل 

ض جملة من القواعد الخصوصية المتصلة بإعداد ميزانية المجلس ضبط مقترح القانون المعرو 

والمصادقة عليها وتنفيذها وغلقها، بما يتلاءم مع طبيعة نشاطه وبما يوفر له الموارد اللازمة للاضطلاع 

وتتضمن تلك القواعد خاصة رصد الاعتمادات الضرورية لقيام المجلس بمهامه . بمهامه الدستورية

الية ووضعها على ذمة رئيسه في بداية السنة المالية، كما تضفي مرونة اجرائية بمقتض ى قانون الم

بخصوص ضبط حاجيات المجلس وتوزيع الاعتمادات الموضوعة على ذمته وتنفيذها، كل ذلك تحت 

رقابة محاسب عمومي برلماني، يتمتع بضمانات تكفل استقلاليته، وهياكل داخلية للرقابة والتقييم 

 .لاحقة تجريها محكمة المحاسبات ورقابة خارجية

على ضوء  صياغتها تتم المقترحةإلى أنّ الأحكام المالية والمحاسبية في هذا السياق، وتجدر الإشارة 

منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف مع مراعاة القانون الأساس ي للميزانية الحالي و مقتضيات 

 .شروع قانون أساس ي جديد للميزانيةوالبرامج التي تسعى الحكومة لإرسائها عبر م
 

ومن جهة أخرى، وفي إطار ضمان نجاعة عمل مجلس نواب الشعب وتوضيح علاقته بالسلط 

والهياكل الاخرى، ودعما لانفتاحه على محيطه بما يتلاءم مع خصوصية نشاطه، تضمن مقترح القانون 

 :المعروض القواعد التالية

الحقوق المتصلة بالتصرف في أرصدته الوثائقية واستغلالها  جملة من قترح للمجلسمنح الم -

ومكن هياكله الداخلية من ضبط سبل تثمين تلك الارصدة ونشرها بما وإتاحتها للعموم، 

ويأتي هذا المقترح في إتجاه ضمان ملاءمة التشريع . يتماش ى وخصوصية المؤسسة البرلمانية

مجالسها التشريعية حق استغلال  أبت على منحدتجارب المقارنة التي للمعايير الدولية ولل

أرصدتها وتثمينها بما يتماش ى وخصوصية النشاط البرلماني وضمنت لها حق الاحتفاظ بأرشيفها 

وتيسيرا للجوء النواب والإدارة البرلمانية وللملكية الفكرية بمقراتها حفظا للذاكرة البرلمانية 

 . والعموم إليها

د المقترح -
ّ
لمجلس في النفاذ للوثائق والمعلومات الضرورية لأداء النيابية لاكل هيالعلى حق  أك

مها، وذلك تجنبا للصعوبات التي واجهتها هياكل المجالس السابقة في النفاذ للمعلومة ممّا أثر مها

 . على نجاعة عملها ووظيفتها الرقابية وحال دون آداء النواب لمهامهم على الوجه الاكمل

ب المقترح -
ّ
التتبع التأديبي أو المدني أو الجزائي والمساءلة السياسية عن كل امتناع أو ة إمكاني رت

وتأتي هذه الاحكام قصد تأمين نفاذ مجلس نواب  لمجلس دون مبرر قانوني،وظائف اتعطيل ل

الشعب للمعلومات الصحيحة والسليمة الضرورية لعمله وتأمين نجاعة وظيفته الرقابية 

لتي تخوّل له خاصة مراقبة الحكومة وإثارة مسؤوليتها السياسية المنصوص عليها بالدستور وا

عند الاقتضاء، على أن يضبط النظام الداخلي للمجلس جملة القواعد الاجرائية وأن يصدر 

نص تشريعي لاحق يفصل الوظيفة الرقابية للمجلس والتتبعات التي يمكنه اقتراحها على 
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نتيجة التعطيل غير المبرر لوظائفه أو على ضوء الجهات ذات النظر، بما في ذلك القضائية، 

 .نتائج التقييم والمراقبة والمتابعة التي أجرتها هياكله
 

وأمام افتقار مجلس نواب الشعب للشخصية المعنوية بما يحول دون تمتيعه باستقلالية عقارية 

رات على ذمة عن الدولة، حافظ المقترح المعروض على آلية التخصيص كاجراء قانوني لوضع العقا

كل العقارات الموضوعة على ذمته بقصر المجلس، غير أنه اشترط التخصيص الوجوبي لفائدة المجلس ل

 التاريخية لمقراتهحماية وذلك  او المنجزة أو المهيئة على ميزانيته او اللازمة لحسن سير عمله/باردو و

 . النشاط البرلمانيحجم التي تناسب الفضاءات وحرصا على تمكينه من 

ن 
ّ
وفي إطار السعي لتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة وحسن التصرف في الأموال العمومية، مك

تضبط  للمنقولات والعقارات الموضوعة على ذمتهحسابية خاصة مقترح القانون المجلس من مسك 

 . يق مع الهياكل والوزارات المختصةقواعد مراقبتها بالتنس
 

صلاحيات تتصل  ههياكلومنح جلس قترح القانون المعروض إنتهاك حرمة المهذا، وقد حجر م

وضع الوسائل الضرورية لذلك نص على و  ئهبضمان سلامة وأمن مقراته وتوفير الحماية اللازمة لأعضا

وهذه الاحكام ذات الصبغة الحمائية تعد أحد أبرز مقومات تحت إمرة رئيس المجلس وتصرفه، 

 .شريعية التي يسعى المقترح المعروض إلى ضمانهااستقلالية السلطة الت

 

 .تلك هي أهم أسباب مقترح هذا القانون 

 


